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ــمــــد الأغــــــطــــــف غــــــوتــــــي. الـــمـــســـألـــة  مــــحــ
الشريعة  بين  الاختلاف  وتدبير  الدستورية 
والـــقـــانـــون. بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الــوحــدة 

العربية، 2024. 432 ص.

 كيف نوائم بين الفقه الإسلامي الذي مثّل 
مختلف  فــي  ــرة  الآمـ والأحــكــام  القوانين  أســـاس 
التي  الحديثة  القوانين  وبين  الإسلامية  البلدان 
يــصــطــلــح عــلــيــهــا بــالــقــوانــيــن الـــوضـــعـــيـــة؟ لمن 
ــويــــة؟ هـــل يــتــعــلــق الأمــــر بــخــلاف يقتضي  الأولــ
القوانين  وبــيــن  الإســلامــي  الفقه  بين  الاخــتــيــار 
هناك  أن  أم  الدستوري؟  المجال  في  الوضعية 
الاخــتــلاف  عناصر  مــا  بينهما؟  للخلاف  تــدبــيــرًا 
بــيــن الــفــقــه والــتــشــريــع الــحــديــث؟ كــيــف يمكن 
تــدبــيــر الاخــتــلاف بــيــن الــدولــة الــديــنــيــة والــدولــة 
ــا طــبــيــعــة الـــدولـــة الــمــدنــيــة الــتــي  الــمــدنــيــة؟ ومــ
الحريات  مكانة  عــن  ومـــاذا  الإســــلام؟  مرجعها 

العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة؟

يفيد  كما   - الــتــســاؤلات  هــذه  عــن  للإجابة 
الخلاف  أن  من الإشــارة إلى  الكتاب - لا بد  هذا 
الفقه  بين  الاختلاف  «تدبير  موضوع  شأن  في 
الــدســتــوري»  الــمــجــال  فــي  المعاصر  والتشريع 
تاريخية  بمرحلة  مرتبطًا  ولا  جديدًا  أمــرًا  ليس 
معينة من دون غيرها، بل يجد أثره في التراث 
الإسلامي منذ فجر الإسلام، إذ ثار دائمًا خلاف 
نموذج  متنازعين:  سياسيين  نموذجين  حــول 
قيم  على  السياسية  والممارسة  السلطة  يؤسس 
مقبولة  سياسة  تصير  لكي  إنسانية  ومــبــادئ 
وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، 
ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم 

والمبادئ وسيلة. 

وبــغــيــة الإحـــاطـــة بــهــذه الــقــضــايــا، يسعى 
آفــاق  فــي  البحث  إلــى  الأربــعــة  بفصوله  الكتاب 
الـــمـــواءمـــة بــيــن نـــصـــوص الــفــقــه ومــقــتــضــيــات 
الـــواقـــع فــي الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة. وفـــي هــذا 
تدبير  بمقاربة  الأول  الفصل  يُعنى  الــســيــاق، 
التقليدي  الفقهي  الــمــنــظــوريــن  بــيــن  الاخــتــلاف 
متناولاً  التحديثي)،  (أو  المعاصر  والدستوري 
يثيرها  الــتــي  الــدســتــوريــة  الإشــكــالــيــات  بــعــض 
صــــوغ الـــدســـاتـــيـــر، وعــلاقــتــهــا بــمــبــدأ الـــشـــورى 
كالمشاركة  حديثة  مفاهيم  من  بــه،  يتصل  ومــا 
العلمية  المنهجية  يتناول  كما  والديمقراطية. 
النصوص  مع  التعامل  في  اتباعها  ينبغي  التي 
الفقهية والقانونية، ولا سيما التراثية منها، من 

أجل حسن قراءتها وفهمها. 

ــلـــى الــحــكــم  ــثــــانــــي عـ ــفـــصـــل الــ ويــــركــــز الـ
ومـــصـــدره ومـــبـــادئـــه وطــبــيــعــتــه، مـــتـــنـــاولاً على 
التوالي: مفاهيم الحكم الإلهي والحكم البشري، 

والحكم  والــديــمــقــراطــيــة،  والـــشـــورى  والــســيــادة 
الدينية  الــدولــة  بين  المقارنة  على  بناء  الديني 
خلال  مــن  المدني  والحكم  الإســلامــيــة،  والــدولــة 

المقارنة بين الدولة المدنية والدولة العلمانية.

إشكالية  حول  الثالث  الفصل  ويتمحور   
المركزي  الدستوري  بالمبدأ  وعلاقتها  السلطة، 
تحديد  إشكالية  وكذلك  بالسيادة،  الخاص  وهو 
وتــنــظــيــم الــســلــط، والأخــــذ بــمــبــدأ فــصــل السلط 

واستقلالها أو تكامل السلط والتوازن بينهما.
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ــــع والأخـــــيـــــر، فــيــتــنــاول  ــرابـ ــ أمـــــا الـــفـــصـــل الـ
ــا، وذلـــك من  الــحــريــات والــحــقــوق فــقــهــيّــا وقــانــونــيّ
وهو  دستوري  بمبدأ  الحريات  علاقة  تبيان  خلال 
الــحــريــة أو الاخــتــيــار بــالاصــطــلاح الــفــقــهــي، وكــذا 

علاقة الحقوق بمبدأ المساواة أو الانصاف.

يؤكد الكتاب أهمية إعمال الاجتهاد، سواء 
فـــي الــفــقــه أو الــتــشــريــع الـــدســـتـــوري الــحــديــث، 
ــأة الــخــلاف  وذلــــك مـــن أجـــل الــتــخــفــيــف مـــن وطــ
فيها  ينفرد  ضيقة  دائـــرة  فــي  وحــصــره  بينهما، 
المرتبطة  الأحكام  دائــرة  وهي  الإسلامي،  الفقه 
بـــالـــنـــصـــوص الـــشـــرعـــيـــة الـــقـــطـــعـــيـــة، فــــي حــيــن 
مرتبطة  يــركــز الــتــشــريــع الــحــديــث عــلــى أحــكــام 
من  بــنــوع  تتسم  الــتــي  الــدســتــوريــة  بالنصوص 
الــثــبــات الــنــســبــي. ويــقــتــضــي هـــذا الأمــــر اتــخــاذ 
الاجتهادية  للعملية  ومقصدًا  منطلقًا  المصلحة 
تحقيق  أن  مـــن  ــا  انـــطـــلاقًـ بــرمــتــهــا،  الــجــمــاعــيــة 
ما  بين  المشترك  المقصد  هي  العامة  المصلحة 

هو شرعي وما هو وضعي. 


